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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

التّعمق ف الدّلیل الرابع لأصالة التّعبد

:درره قائلا تعلیقته بنفسه أیضاً عل ق أکثر عبرة‐ و سنَتعمدیتجاه أصالة التّعب‐ ابع للمحقّق الحائريلقد نقَّحنا الدّلیل الر

«أنّ الأمر (نظیر صل) علّة لوجود المتعلَّق، و العلّة إنّما تقتض المعلول المستندَ إليها، و إن كان استناد المعلول إليها لا باقتضائها
بل إنّما هو حاصل قهراً، و حينئذ نقول: لو لم يأت بداع الأمر (بل أنجزه بنیة الثّواب أو المصلحة أو...) فما هو المعلول لهذا الأمر

لم يؤت به، فعليه الإتيان بالفعل ثانياً مع هذا القيد، و ليس المتعلَّق للأمر صرف الوجود الغير القابل للتّرار (وفقاً للفلاسفة) بل
(المتعلَّق هو) مطلق الوجود القابل له (فبإمانه أن یرِر الصلاة برات) كما مر الإشارة إليه سابقاً، و من هنا يظهر طريق آخر

لتصحيح الأمر العبادي غير طريق أخصية الغرض و هو ملاحظة تقيد المتعلَّق لباً بالقيد المذكور مع القول بمطلق الوجود (فمطلق
الفعل سیصدر بداع أمره لا داع آخر نظراً لصدور المعلول عن علّته فحسب).»[1]

:استدلاله قائلا جذور المحقّق الخمین ن قد هزو ل

«و فيه:

· أولا: إنّ قياس علل التّشريع بالتّوين مع الفارق[2] لأنّ المعلول ف العلل التّوينية لا شيئية له و لا تشخّص قبل تأثير علّته،
فبعلّته يصير موجوداً متشخّصاً، و أما المبعوث إليه ف الأوامر فتون رتبتُه مقدَّمة عل الأمر، فلابدّ للآمر من تصور المتعلَّق بلّية
قيوده حتّ يأمر به (بخلاف المعلول التّوین المعدوم تماماً قبل العلّة) فإذا أمر بنفس الطّبيعة بلا قيد تون ه المأمور بها لا غير
... و بالجملة: إنّ الأمر التّعبدي ‐بعد اشتراكه مع التّوصل ف أنّ كل واحد منهما إذا تعلّق بشء ينتزع منه بلحاظ عنوان المأمور

به و المبعوث إليه (فلاهما مأمور بهما)‐ يفترق عنه بأنّ المطلوب منه و المبعوث إليه فيه لم ين الطّبيعة (البحتة) بل ه مع
«قصد الأمر» أو التّقرب أو نحوهما.

· فلابدّ أن يون مثل تلك القيود مورداً للبعث و التّحريك، و لا يون كذلك إلا بأخذه ف المتعلّق، و إلا فصرف الأمر بالطّبيعة لا
يمن أن يون محرِكاً إل غيرها.

· و ثانياً: لقائل أن يقول: إنّه عل فرض تسليم كون التّشريع كالتّوين لا يلزم منه ما ذكره، لأنّ النّار المحرِقة للقطن ‐مثلا‐ إنّما
تُحرِق نفس الطّبيعة لا ما لا ينطبق إلا عل المقيد، نعم بتعلّق الإحراق بها تصير الطّبيعة موصوفة بوصف لا يمن لأجله أن تنطبق

إ عل المقيد، لن هذا القيد و الوصف بعد الإحراق رتبة و بعلّيته، و لا يمن أن يصير موجباً لضيق الطّبيعة المتعلَّقة
للإحراق.»[3]
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[1] حائری عبد الریم. درر الفوائد (الحائري). Vol. 1. ص98 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة
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[2] و قد أکد الأستاذ المبجل هذه الإجابة کراراً قائلا: «أساساً، إنّ المقارنة ما بین التّوین ‐العرض‐ و التّشریع ‐الحم‐ تُعدّ
غلطة فادِحة تماماً لدی معشر الأصولیین إذ هذه المحاذیر تَتوجه إل الأمور التّوینیة المستَتبِعة للعلل و المعالیل، بینما أفق
ّر کجعل الإمامة للتّشریع ‐کآیة: «إنحة لدی المعتبِر کیفما اعتبابتُها منفتوة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بات» أجنبیالاعتباری»

جاعل للنّاس إماماً»‐ و کالأحام الوضعیة و کالعقود العقلائیة و... و لهذا قد أکدنا کراراً بأنّا نرفُض البری المزعومة بأنّ
«الممتنع شرعاً كالممتنع عقلا» و حیث إنّ حوارنا یحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یتاح للشّارع أن یعتبر «قصد الامتثال

ضمن نفس الإنشاء» فلا تَجرحها أيةُ إشالیة عقلیة إطلاقاً، فبالتّال، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العمالقة حینما أدخل البراهین
العقلیة التّوینیة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیة، إذ نطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یتولَّد وفقاً لمشیئة المعتبِر، ولهذا تُعدّ

قضیتُنا هیِنةً ف عالم الاعتباریات، أجل، إنّ نفس عملیة «اعتبار المول» ذات واقعية خارجیة، إلا أنّ «الحم المعتَبر» عدیم
الواقعية إذ یتقوم بمدی «نوعیة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة الّمعة ستَتلاش کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و

استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکلها إذ الاعتباریات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المستَعصیة.
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